كان كلامنا المتقدم في الشك في دخل شيء في المكلف به، نجيء به على نحو الاختصار حتى باكر نبدأ المطلب الأساسي، اليوم فقط تذكير بالمطالب التي أخذناها بشكل مختزل ومختصر، وقلنا: إن الشك في دخل شيء في المكلف به له صور ثلاث..
الأولى: أن يكون الشك في جزء خارجي يتحد مع الواجب، كالاستعاذة بالنسبة للصلاة، إذا شككت بأنه يشترط لقول تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) هذا مطلق، يعني سواء في الصلاة أو في غيرها.
وقلنا أخرى: يكون الجزء هذا ذهنياً منتزعاً من خصوصية، كالطمأنينة في الصلاة والإيمان في الرقبة، هذه خصوصية ذهنية، التي يسميها العلماء بالشرط.
وثالثة: أيضاً تكون خصوصية ذهنية، تتحد، لكن بنظر العقل، مثل ماذا؟ كدوران أمر بين الجنس والفصل، يعني أنا ما أدري، أدري أن هذا قال لي اشتر دابة، لكن ما أدري فرساً يقصد، النوع، أو أي دابة من الدواب التي يستفاد منها؟ قلنا الجنس أو النوع، أو الطبيعي والفرد، صح هو قال لي: أعتق رقبة، لكن ما أدري يعني أي رقبة، أو رقبة فيها خصوصيات فردية معروفة، هو يريد تلك الرقبة الطويلة القوية المتينة، مثلاً، وقلنا: إنه يعبر العلماء عن القسم الأول بالشك في الجزئية، والثاني يعبرون عنه بالشك في الشرطية أو القيدية، الإيمان بالنسبة للرقبة، والثالث يسمونه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، يعني دوران الأمر بين الجنس و الفصل، أو الكلي الطبيعي والفرد، ودائماً يقولون إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير ماذا يصير؟ التعيين، لأنه أنا ما أدري، فيصير كأنه من قبيل الشك في المتحصل، يعني يتعين كما سوف يأتينا إن شاء الله، هذا قلنا المطلب الأول.
المطلب الثاني: قلنا إن الصورتين الأوليين من وادٍ واحد، يعني سواءً كان الشك في الجزء أو الشرط، بالنسبة لمحل كلامنا لا فرق بين الصورتين، وما يظهر من بعض الأعلام من وجود فرق بين الشك في شرطية الشرط وجزئية الجزء باعتبار أن الجزء خارج عن الأجزاء، عن الكل، الماتن يقول: ليس في محل كلامنا بسديد، يعني السداد أن كلا الأمرين من وادٍ واحد.
بعد ذلك دخلنا في المطلب الثاني، ما هو المطلب الثاني؟
خلاصته: الآن إذا شككنا في جزئية الجزء أو في شرطية الشرط، المجرى في المقام هو البراءة أم الاحتياط؟ قلنا إن الظاهر من كلام القدماء، أكثر القدماء كما قال الماتن هو إجراء البراءة عن الجزء والشرط، والماتن يقول: هذا هو الظاهر والمشهور بين العامة والخاصة، كيف صار ظاهراً؟ يقول من خلال التتبع في الكتب الفقهية، استظهرنا ذلك، ورأيناه أنه المشهور، نعم يقول من بعد المحقق السبزواري صاحب الكفاية في الفقه، صارت المسألة محل للنظر والأخذ والرد، لكن يقول ليس هو أول من تعرض، يعني هو تعرض بقوة، غيره تعرض للمسألة، مثلاً السيد المرتضى تعرض للمسألة، بعد، و الشيخ الطوسي، وكذلك تعرض لها الشهيد الأول والثاني، لكن هذا التعرض ماذا نقول؟ يعني تعرض لمامة، يعني على وجه السرعة، ليس الدقة والتحقيق، يعني كأن المسألة مورد تسالم لدى القدماء بأنه عندما نشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط فالمجرى هو البراءة، هذا المطلب الثاني.
المطلب الثالث: قلنا ما هو مقتضى الأصل الأولي؟ يعني في نظر العقل، هل المستفاد (قبح العقاب بلا بيان) أم لا، باعتبار البيان موجود على الأصل، يصير من قبيل الشك في المحصل؟
استظهر الماتن بأن قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) في هذا المورد تامة، وقال طبعاً الأصل الثاني هو البراءة، (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) ثم قال: رغم أننا قلنا بأن البراءة عقلاً تامة، وكذلك البراءة الشرعية أيضاً كأصل ثانوي تامة، لكن العلماء وقع بينهم خلاف، الصحيح الصريح أن الجزء الضمني سواءً هو جزء أو شرط، كالأصل إذا شككنا فيه، ما عليه بيان، القاعدة منطبقة، نعم استشكل في ذلك ببعض الإشكالات، ذكرنا في المطلب الرابع بعض الإشكالات وكيفية الإجابة عليها ستأتينا إن شاء الله في الغد.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
